
 عمــان – أفـــادت مصـــادر أردنية بأن 
والـــلا  البلديـــات  مجالـــس  انتخابـــات 
القـــادم  الربيـــع  فـــي  ســـتعقد  مركزيـــة 
أقـــره  الـــذي  الجديـــد  للقانـــون  وفقـــا 
مجلـــس النـــواب مطلع الشـــهر الحالي، 
مـــا يطـــرح تســـاؤلات بشـــأن مخرجات 
اللجنـــة الملكيـــة للتحديـــث السياســـي، 
لاســـيما وأنـــه أوكل إليها إعـــداد قانون 
انتخابـــي عصـــري يســـتجيب لتطلعات 

الأردنيين.
ويثيـــر التقاطـــع في أعمـــال مجلس 
النواب الأردني واللجنة الملكية للتحديث 
السياســـي جـــدلا فـــي المملكـــة، ويعمق 
الشـــكوك بشـــأن مآلات توصيات اللجنة 

والأهداف الحقيقية من ورائها.
ويراهن العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي على اللجنة مـــن أجل امتصاص 
مطالبـــه  واســـتيعاب  الشـــارع  غضـــب 

بالتحديث السياسي.
وفـــي وقـــت يراهـــن فيـــه شـــق من 
الأردنيين على مخرجـــات اللجنة لتجاوز 
حالة الغليـــان المجتمعي، يرى آخرون أن 
اللجنة مجرد مناورة لامتصاص الغضب 

لا أكثر.
وقـــال نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزير 
إن  كريشـــان  توفيـــق  المحليـــة  الإدارة 
قانـــون البلديـــات والـــلا مركزية لســـنة 
2021 ”غيـــر مرتبـــط بانتظـــار توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 

السياسية“.
وأضـــاف أن ”مشـــروع القانـــون هو 
الآن ملـــك مجلـــس النـــواب الـــذي ينظر 
فيه من خلال اللجنة النيابية المشـــتركة. 
ووقت إقراره بيـــد المجلس، وغير مرتبط 
بانتظار توصيات اللجنة الملكية“، مؤكدا 

أن توصيـــات اللجنـــة الملكيـــة ســـتكون 
مســـتقبلية والعمـــل بهـــا يحتـــاج إلـــى 

سنوات.
وتتقاطـــع هـــذه الخطوة مـــع أجندة 
مجلس النواب التي يفترض أنها ستكون 
متخمة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث 

المنظومة السياسية.
ويقـــول مراقبـــون إن إقـــرار مجلس 
النـــواب لقانون انتخابـــي يقطع الطريق 
علـــى توصيات اللجنـــة الملكية للتحديث 
السياسي كونه يتقاطع مع الاختصاصات 
الموكلة إليها، مما يجعل توصياتها التي 
من المزمع أن تتقدم بها في أكتوبر القادم 
غيـــر قابلة للتطبيق علـــى الأقل في المدى 

القريب والمتوسط.

وفي المقابل، يرى شق من السياسيين 
الأردنيين أن هناك عـــدة مخارج قانونية 
الملكيـــة  اللجنـــة  توصيـــات  لتضمـــين 
قانـــون  ضمـــن  السياســـي  للتحديـــث 

البلديات واللا مركزية.
وأشـــارت مصادر إلى ســـيناريوهين 
للتعامـــل مع توصيـــات اللجنـــة الملكية 
والتـــي مـــن المنتظـــر تقديمهـــا الشـــهر 
القـــادم، الأول أن يتـــم تعديـــل القانـــون 
بالكامل وفقا لتوصيـــات اللجنة الملكية، 
فيمـــا الســـيناريو الثانـــي يذهـــب إلـــى 
إجراء تعديـــلات محدودة علـــى القانون 

الحالي.

العمل بتوصيات 

اللجنة الملكية يحتاج 

إلى سنوات
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واشـــنطن  معهـــد  دعـــا   – واشــنطن   
لسياســـات الشـــرق الأدنى إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن إلى وضـــع حد لأي 
فكـــرة تتضمن ســـحب القـــوات الأميركية 
من ســـوريا، حيث تتوجس قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قســـد) من ســـيناريو مشابه 
للانســـحاب مـــن أفغانســـتان مـــا يتركها 
مكشـــوفة أمام ضربـــات داعـــش وكل من 

روسيا وتركيا.
وقـــال المعهد في تقريـــر إنه في أعقاب 
الانســـحاب مـــن أفغانســـتان، يجب على 
إدارة بايدن أن تســـتمر فـــي طمأنة قوات 
ســـوريا الديمقراطية بصوت عـــالٍ وعلناً 
بأن واشـــنطن ليســـت لديها خطط لمغادرة 
مناطـــق ســـيطرتها فـــي شـــمال وشـــرق 

سوريا.

وأوضـــح أن الشـــراكة مـــع ”قســـد“ 
تكتســـب أهمية خاصة بالنظر إلى الوضع 
غـــرب الفرات، حيث لا تزال قـــوات النظام 
الســـوري عاجزة عن القضـــاء على تنظيم 
داعـــش، ولذلك ينبغـــي على مستشـــاري 
التحالف الدولي لمكافحة داعش النظر في 
احتمال أن يعيد التنظيم انتشاره الإقليمي 
هنـــاك على المدى القريب، خاصة إذا قررت 
قوات النظام تركيـــز قوتها في مكان آخر، 

مثل درعا أو إدلب.
وحـــذّر التقرير مـــن أن عـــودة تنظيم 
داعـــش جنوبي مناطـــق ”الإدارة الذاتية“ 
سيشكل مخاطر كبيرة، مشيراً إلى ضرورة 
أن يســـاعد التحالـــف الدولـــي شـــركاءه 
المحليين على الاســـتعداد للعودة المحتملة 
لهجمـــات التنظيم، واســـتمرار مســـاعدة 

”قسد“ على تحسين دفاعاتها في السجون 
ومخيم الهول.

ودعـــا المعهـــد الإدارة الأميركيـــة إلى 
الضغط على الحكومات الأجنبية لتسريع 
إعـــادة مواطنيهـــا مـــن مخيمـــات الإدارة 

الذاتية.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وتتخوف 
مـــن انســـحاب أميركي مفاجئ من شـــمال 
شرق ســـوريا على شـــاكلة الانسحاب من 
أفغانســـتان، ما يتركها في متناول تنظيم 
داعش الـــذي يرص صفوفـــه وفي متناول 

روسيا وتركيا اللتين تتربصان بها.
وتراقب ”قسد“ حليف الولايات المتحدة 
في سوريا بقلق الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان، إذ تحتفظ بذكـــرى مؤلمة عن 
الانسحاب الجزئي من مناطق شمال شرق 

سوريا قبل ثلاث سنوات.
زيـــارة  الماضيـــة  الأشـــهر  وشـــهدت 
مســـؤولين أميركيـــين إلى شـــمال شـــرق 
ســـوريا أبرزهـــم قائـــد القيـــادة المركزية 
الأميركية كينيث ماكينزي، والقائم بأعمال 
مســـاعد وزير الخارجية لشـــؤون الشرق 

الأدنى جوي هود.
وأفـــادت تقاريـــر إعلاميـــة غربية بأن 
تلك الزيارات أكدت لمسؤولي قوات سوريا 
الديمقراطيـــة أن شـــراكتها معهـــم لا تزال 
قوية، وأن القـــوات الأميركية لن تغادر في 

أي وقت قريب.
وأكـــدت ذات المصـــادر عن مســـؤولين 
أميركيين قولهم إن ”قسد“ لا تزال ”حليفا 
لقتال داعش وتســـيير الدوريات  موثوقا“ 
الأميركيـــة قرب حقـــول النفط في شـــمال 

وشرق سوريا.

الانســـحاب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأميركـــي سيفســـح المجال أمـــام القوات 
الروســـية أو التركيـــة فـــي المنطقـــة، كما 
أن الوجـــود الأميركـــي يمنع الجســـر بين 
القوات الإيرانية المنتشـــرة شـــرقا وحزب 
اللـــه الموجود في لبنـــان ومناطق في غرب 

سوريا.

وكان انســـحاب ألفي جنـــدي أميركي 
بأمر مـــن الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
عـــام 2019، قد فســـح المجال أمام انتشـــار 
قـــوات تركية في مناطق بشـــمال وشـــرق 
الحليفة  سوريا على حساب قوات ”قسد“ 

لواشنطن.
وجاء الانســـحاب الأميركي آنذاك بعد 
أن أعطـــى ترامـــب الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الضوء الأخضـــر لعملية 
عســـكرية ضد المقاتلين الأكراد في شـــمال 

سوريا.
وتســـيطر ”قســـد“ بدعم أميركي على 
معظـــم مناطـــق شـــمال شـــرقي ســـوريا، 
وخصوصا محافظتي الرقـــة ودير الزور، 
كما تســـيطر علـــى أجزاء مـــن ريف حلب 

الشرقي.

دعوات لاستبعاد أي خطة

لانسحاب واشنطن من سوريا

الانتخابات البلدية في الأردن 

تثير جدلا 

ميقاتي يراهن على ضغط أوروبي – أميركي لتفادي فخاخ التعطيل

المناوشات السياسية في لبنان تعود إلى الواجهة قبل الإقلاع الحكومي

الـــوزراء  رئيـــس  يراهـــن   – بيــروت   
اللبنانـــي نجيـــب ميقاتـــي علـــى ضغط 
أوروبـــي وأميركـــي يوازن نشـــاط إيران 
وحلفائها على الساحة ويؤمّن سير عمل 
الحكومـــة دون فخاخ التعطيل، لاســـيما 
بعـــد الهجمة المرتدة التي قـــام بها فريق 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون والتيار 
الوطنـــي الحر ضد المنظومة السياســـية 

التي أعاقت خططه.
بجولـــة  للقيـــام  ميقاتـــي  ويســـتعد 
خارجيـــة لتفعيـــل التســـوية الدوليـــة – 
الإقليمية التي أتاحت التشكيل الوزاري، 
بعد تجدد المناوشات السياسية التي من 

شأنها تعطيل عمل حكومته الوليدة.
واعتبـــرت مصادر لبنانية أن تصعيد 
الفريـــق الرئاســـي قبل تزكيـــة الحكومة 
اللبنانية وعرضها علـــى مجلس النواب 
لنيـــل الثقة يهدف إلى تصفية حســـاباته 
مـــع معارضيـــه في الســـنة الأخيـــرة من 

عهده.
وتشـــكلت الأســـبوع الماضي حكومة 
لبنانية جديدة من 24 وزيراً، بينهم امرأة 
واحدة، خلفاً لحكومة حســـان دياب بعد 

مرور 13 شهرا على استقالتها.

ودخل صهر الرئيس اللبناني ورئيس 
التيــــار الوطنــــي الحر جبران باســــيل في 
”مواجهة“ سياسية مع رئيس البرلمان نبيه 
بــــري قبل إقلاع الحكومة، مــــا ينذر بعودة 
العراقيــــل التي أجهضت عمــــل الحكومات 
السابقة والتي حذر منها البرلمان الأوروبي 
ورفــــع توصية للاتحــــاد الأوروبي بالإبقاء 
على ســــيف العقوبات مســــلطا على كل من 
يســــعى لإفشــــال عمل الحكومة الوليدة أو 

وضع العراقيل في طريقها.
واتهم باســـيل رئيس مجلس النواب 
وحركة أمل نبيه بـــري بالتحكّم في زمام 
الأمـــور في البلاد، ما دفع أوســـاط حركة 
أمل إلى وصف الأخير بـ“الفاسق“، بشكل 

غير مباشر.

وفي حـــوار متلفـــز نقل باســـيل عن 
بري قوله ”الله لا يخليني إذا بخلي عون 
يحكـــم“ وهو ما نفته أوســـاط حركة أمل 
جملـــة وتفصيلا وقالـــت إن كلام بري تم 

تحريفه.
ويـــرى متابعـــون أن باســـيل أراد أن 
يقـــول من خلال تصريحاتـــه إنّ بري هو 
أحـــد أركان المنظومـــة السياســـية التي 
يتهمها بالفساد والتعطيل، ويعتبر أنّها 
تتحمّل جـــزءا كبيرا من المســـؤولية عما 

آلت إليه الأوضاع في البلاد.
ويشـــير هؤلاء إلى أن باســـيل -ومن 
ورائه الرئيس ميشـــال عـــون الذي أعلن 
أن الســـنة الأخيـــرة مـــن حكمه ســـتكون 
سنة مقاومة الفساد- قد تناسى أنه جزء 
من المنظومـــة الحاكمـــة وبالتالي تدخل 
تصريحاته في ســـياق حملـــة انتخابية 
مبكـــرة للتنصل من مســـؤولياته رغم أن 
تياره اســـتلم على مدى ســـنوات طويلة 
القطاعات التي يشـــكو منهـــا اللبنانيون 

اليوم.
وتشـــير مصادر سياسية مطلعة إلى 
أن لدى عون اقتناعًا بأن الأشهر الفاصلة 
عن الانتخابات النيابيـــة وانتهاء ولايته 
مخصصـــة لتعزيـــز وضعيتـــه ووضعية 
صهره سياسياً وشـــعبياً. وهذا لا يمكن 
تحقيقه إلا في حروب فتح ملفات الفساد 
وإعلان مواجهات مع من يعتبرهم أركان 
الفســـاد أو الذيـــن أقـــرّ بأنهـــم يوفرون 

منظومة تحمي الفاسدين.
ويعتقد كثيرون أنّ الخلفية الحقيقية 
لمـــا حصل بين باســـيل وبـــري تندرج في 
إطـــار الحشـــد والتعبئة لتعويـــض قلة 
الإنجازات، ما يؤشر على أن الانتخابات 
التي ســـتجرى في الربيـــع المقبل فرضت 
السياســـية  الأجنـــدات  علـــى  نفســـها 
قبـــل منـــح الثقـــة للحكومـــة الجديـــدة 
التـــي تعهـــدت بإجـــراء الانتخابات في 

موعدها.
وجـــاءت الاتهامات في ذروة إيجابية 
غيـــر مســـبوقة تشـــهدها البـــلاد، للمرة 
الأولـــى منـــذ أشـــهر طويلة، علـــى وقع 
الاندفاعـــة التـــي رُصِـــدت لحكومة ”معا 
للإنقاذ“، والتي مكّنتها من إنجاز صياغة 
البيـــان الوزاري في ثلاثـــة أيام فقط، في 
رقمٍ قـــد يكون الأول من نوعـــه في تاريخ 

الحكومات اللبنانية المتعاقبة.
ويطرح الســـجال بين باســـيل وبري 
علامات اســـتفهام: فما أهداف الســـجال 

فـــي هـــذا التوقيـــت؟ ألـــم يكـــن الأجدى 
الانتظار أسبوعا على الأقلّ، ريثما تنطلق 
الحكومة جدّيًا؟ أليـــس المفترض منهما، 
وهما الشريكان في الحكومة، إبراز نوايا 

التعامل؟
ويرى مراقبون أن الامتحان الحقيقي 
للحكومة يبقى مؤجّلاً إلى ما بعد جلســـة 
نيـــل ثقـــة البرلمان، مـــع بدء النقاشـــات 

الجدية والغوص في التفاصيل.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الحكومـــة ولـــدت 
نتيجـــة تســـوية وافـــق عليهـــا الجميع، 
ولكنهـــا على غرار التســـويات الســـابقة 
قصيرة الأمد وقابلة للانهيار أو الانفجار 
فـــي أي لحظـــة، علـــى وقـــع الاختلافات 
الجذريـــة في التوجهات السياســـية بين 

مختلف القوى.
وتعكـــس توصية البرلمـــان الأوروبي 
الخميس بضرورة نظر الاتحاد الأوروبي 
في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين 

الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة، 
حالة من عـــدم الارتياح لما يمكن أن تؤول 
إليه الأوضاع عقب تشكيل حكومة جديدة 

تتصيّدها آليات تعطيل سياسية كثيرة.
وأوصى البرلمان الأوروبي المؤسسات 
الأوروبيـــة بعـــدم تخفيـــف الضغوط عن 
الساســـة اللبنانيين وأن سيف العقوبات 
لا يزال خيارا قائما في مواجهة ”مساعي 
إفشال العملية السياسية الديمقراطية أو 

تقويضها“.
الزعمـــاء  بشـــدة  البرلمـــان  وحـــث 
اللبنانيين علـــى الالتـــزام بالوعود التي 
قطعوها وأن يكونـــوا حكومة فاعلة، في 
إشارة إلى تعهدهم بمعالجة إحدى أسوأ 

أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.
ووافق الاتحـــاد الأوروبي في يونيو 
الماضـــي على إعداد إجراءات حظر ســـفر 
وتجميـــد أصول للسياســـيين اللبنانيين 
المتهمين بالفســـاد وعرقلة جهود تشكيل 

الحكومة وســـوء الإدارة المالية وانتهاك 
حقوق الإنسان.

ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم 
بشـــكل رســـمي، إلا أنه في ظـــل الانهيار 
المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء 
ونقص الغذاء يأمل البرلمان أن تســـترعي 
دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، والكثير 

منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.
ويأتـــي التهديد الأوروبـــي في وقت 
أقـــرت فيـــه الحكومـــة اللبنانيـــة البيان 
الـــوزاري (خارطة طريق) من أجل عرضه 
علـــى البرلمان في جلســـة منح الثقة التي 

من المنتظر أن تعقد الأسبوع الجاري.
والبيان الـــوزاري هـــو برنامج عمل 
الحكومـــة للمرحلـــة المقبلة، وبنـــاء عليه 
تعلـــن الكتـــل البرلمانيـــة موقفهـــا منها، 
أي منحهـــا الثقة أو عـــدم منحها. وتبدو 
حكومـــة ميقاتي في طريـــق مفتوح نحو 

نيل ثقة البرلمان اللبناني.

علـــى  الـــوزاري  البيـــان  واشـــتمل 
المالـــي  الانهيـــار  لتـــدارك  تعهـــدات   9
والاقتصادي، وهي: اســـتئناف التفاوض 
مـــع صندوق النقد الدولـــي للوصول إلى 
اتفـــاق خطة دعـــم، ومعـــاودة التفاوض 
مـــع الدائنين للاتفـــاق على آليـــة لإعادة 
هيكلـــة الديـــن العـــام، وإنجـــاز موازنة 
2022 وتضمينهـــا بنودا إصلاحية مالية. 
ووضـــع خطة وتشـــريع قانـــون لمعالجة 
الأوضـــاع المالية والمصرفيـــة، وتصحيح 
الرواتب والأجـــور، وإقفـــال المعابر غير 
الشـــرعية، والحد من التهرب الضريبي، 
والالتـــزام ببنـــود المبـــادرة الفرنســـية، 

واستكمال خطة الإصلاح. 
الرئيـــس  أطلقهـــا  المبـــادرة  وهـــذه 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون من بيروت، 
بعد أيام من انفجار مرفأ العاصمة، ومن 
أبرز بنودها تشكيل حكومة جديدة، على 
أن تتبع ذلك إصلاحات إدارية ومصرفية.

عون – باسيل: الانتخابات أهم من الاستقرار الحكومي

عادت المناوشات السياســــــية بين الفرقاء اللبنانيين إلى الواجهة بعد موجة 
التفــــــاؤل التي رافقت تشــــــكيل الحكومة الجديدة، وســــــط مخاوف داخلية 

وخارجية من مساعي التعطيل وعرقلة عملها.
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